
 ــــدد2عــــــ 

مشروع قــــــانون المالیــــــة          

2008لسنـــة   

الفصل الأول  :

 ویبق   ى مرخصا    ف   ي أن یست   خلص لفائدة  2008یرخ   ص بالنسب   ة إلى س   نة   
میزانی   ة الدولة المقابی   ض المتأتی   ة م   ن الأداءات والضرائب والمعالی   م والأتاوات      

 دینار مبوّب  ة كم   ا  15.242.000.000والمداخی  ل المختلف  ة والقروض بم  ا جملت  ھ       
یلي:

10.871.700.000  موارد العنوان الأول −
دینار

3.768.000.000  موارد العنوان الثاني  −
دینار

602.300.000موارد الحسابات الخاصة في الخزینة       −
دینار

وتوزع ھذه المداخیل وفقا للجدول "أ"  الملحق بھذا القانون. 

 :2الفصل 

یضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزینة بالنسبة إلى سنة            
 دینار وفقا للجدول  "ب"  الملحق بھذا القانون .602.300.000 بـ 2008

 :3الفصل 

2008یضب  ط مبلغ اعتمادات الدف  ع لنفقات میزانی  ة الدولة بالنسب  ة إلى س  نة         
 دینار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما یلي  :15.242.000.000بما قدره 

الجزء الأول: نفقات التصرف 
    : التأجیر العمومي القسم الأول −

 دینار 5.774.555.000
661.153.000      : وسائل المصالح   القسم الثاني −

دینار



: التدخل العمومي القسم الثالث −
 دینار 1.865.826.000

156.466.000: نفقات التصرف الطارئة        القسم الرابع −
دینار

                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دینار 8.458.000.000                      جملة الجزء الأول: 

الجزء الثاني  : فوائد الدین العمومي
القسم الخامس : فوائد الدین العمومي   −

  دینار 1.240.000.000
                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دینار 1.240.000.000                 جملة الجزء الثاني :     

الجزء الثالث : نفقات التنمیة
1.052.036.000القسم السادس : الاستثمارات المباشرة       −

دینار
815.394.000: التمویل العمومي               القسم السابع  −

دینار
158.420.000القسـم الثامن   :  نفقات التنمیة الطارئة       −

دینار
: نفقات التنمیة المرتبطة  القسم التاسع   −

    دینار  585.850.000                      بالموارد الخارجیة الموظفة 
                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دینار 2.611.700.000                             جملة الجزء الثالث 

الجزء الرابع : تسدید أصل الدین العمومي  
القسم العاشر: تسدید أصل الدین العمومي −

 دینار 2.330.000.000
                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دینار 2.330.000.000                       جملة الجزء الرابع: 

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة
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القسم الحادي عشر  : نفقات الحسابات الخاصة−
  دینار602.300.000                       في الخزینة  

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دینار 602.300.000                جملة الجزء الخامس : 

وتوزع ھذه الاعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بھذا القانون.

 :4الفصل 

ـة بالنسبـة إلى سنـة            ـج الدول ـادات برام ـدد المبلـغ الجملي لاعتم  ب ـ2008یح
 دینار.2.920.566.000

وتوزع ھذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاریع وفقا للجدول      "ث"  الملحق 
بھذا القانون.

 :5الفصل 

یضب  ط مبلـ  غ اعتمادات التعھـ  د للجزء الثالث : نفقات التنمی  ة لمیزانی  ة الدولة 
سنـة      بة إلى  ما قدره  2008بالنس ام         3.763.000.000 ب ب الأقس عة حس  دینار موز

كما یلي:

الجزء الثالث : نفقات التنمیة 
القسم السادس    : الاستثمارات المباشرة−

 دینار 1.604.685.000
859.156.000      : التمویل العمومي      القسم السابع −

دینار
300.296.000      : نفقات التنمیة الطارئة   القسم الثامن  −

دینار
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: نفقات التنمیة المرتبطةالقسم التاسع −
    دینار998.863.000                      بالموارد الخارجیة الموظفة 

                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دینار 3.763.000.000                        جملة الجزء الثالث: 

وتوزع ھذه الاعتمادات وفقا للجدول    " ج" الملحق بھذا القانون. 

 :6الفصل 

یضبط مبلـغ موارد قروض الدولـة الصافیة من إرجاع أصل الدین العمومـي  
.2008 دینار بالنسبة إلى سنة  1.148.000.000بـ 

 :7الفصل 

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیتھا ترتیبیا بمیزانیة          
 دینار وفق  ا للجدول "ح"624.757.000 بم  ا قدره 2008الدولة بالنسب  ة إلى س  نة  

الملحق بھذا القانون.

 :8الفصل 

ص فی  ھ لوزی  ر المالی  ة لمن  ح قروض الخزین  ة           خّ یضب  ط المبلغ الأقصى   المر
 ــ من مجلـــــة المح  62للمؤسســـات العمومیة بمقتضــــــى الفصل       اسبة العمومیة ــ

.2008 دینار بالنسبة إلى سنة   40.000.000بـ 

 :9الفصل 

قا                  نح ضمان الدولة وف یة لم یر المال یھ لوز خص ف ى المر بط المبلغ الأقص یض
.2008 دینار بالنسبة إلى سنة  950.000.000للتشریع الجاري بھ العمل بـ 
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خصم من موارد  "حساب استعمال مصاریف المراقبة ومكافآت 
الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة     " لفائدة "صندوق إعادة

ھیكلة رأس مال المؤسسات العمومیة "

 :10الفصل 

خص بالنسبة إلى سنة        دینار 34.000.000 في إجراء خصم یبلغ     2008یر
م   ن موارد الحسا   ب الخاص ف   ي الخزین   ة المسم   ى "حسا   ب اس   تعمال مصا   ریف
المراقب       ة ومكافآت الحضور وأقسا       ط الأرباح الراجع       ة للدولة  " وتحویلھ لفائدة  
سسات       مى        "صندوق إعادة ھیكلة رأس مال المؤ نة المس في الخزی اب الخاص  الحس

العمومیة ". 

تحدید المبلغ النھائي 
لتحمل الدولة للدیون البنكیة 

 :11الفصل 

يضبط بصفة نهائية المبلغ المتعلق بتحمل الدولة للديون البنكية المنصوص          
1998 ديسمبر  28 المؤرخ في  1998 لسنة   111 من القانون   25عليها بالفصل   

نة       ية لس ين الدولة     1999المتعلق بقانون المال مة ب  موضوع الاتفاقيات المبر
 دينار .519.294.000 في مستوى  2005والبنوك المعنية إلى نهاية سنة    

مواصلة العمل بإعفاء المداخیل   
والأرباح المتأتیة من التصدیر   

 :12الفصل 
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 و 8 و7 و6 و 5" الواردة بالفصو  ل  2008) تعوض عبارة  " غرة جانف  ي 1
2006 دیسم  بر  18 المؤرخ ف  ي  2006 لسن  ة  80 م  ن القانون عدد   12 و 11  و 9

والمتعلق بتخفیض نسب الأداء وتخفیف الضغط الجبائي على المؤسسات بعبـــارة    
". 2011"  غرة جانفي   

12 م    ن الفصل     2"  الواردة بالفقرة   2009) تعوض عبارة  " غرة جانف    ي 2
 والمتعلق2006 دیسم      بر 18 المؤرخ ف      ي 2006 لسن      ة 80م      ن القانون عدد    

بتخفی   ض نسب    الأداء وتخفی   ف الضغ   ط الجبائي على المؤس   سات بعبارة        "  غرة
".2012جانفي 

ل        3 من الفص ّـح أحكام الفقرة الأولى  من القانون عدد     7) تنق نة  80  2006 لس
 والمتعلق بتخفی  ض نسب   الأداء وتخفی  ف الضغ  ط   2006 دیسم  بر 18المؤرخ ف  ي 

الجبائي على المؤسسات كما یلي   :

من غرة جانف ي       22 م ن الفصل    3 والفقرة 2 أحكام الفقرة 2011تلغ ى ابتداء 
من مجلة تشجیع الاستثمارات وتعوّض بما یلي   :                   (البقیة دون تغییر   )

ح أحكام الفصل       4 قّ 18 المؤرخ ف  ي  2006 لسن  ة 80 م  ن القانون عدد    10) تن
 والمتعلق بتخفی    ض نسب     الأداء وتخفی    ف الضغ    ط الجبائي على   2006دیسم    بر 

المؤسسات كما یلي :

 والت  ي لم تست  وف مدة 2011تواص  ل المؤس  سات الناشط  ة قب  ل غرة جانف  ي     
الطرح الكلي لأرباحھ  ا أو لمداخیلھ  ا المتأتی  ة م  ن التصد  یر أو م  ن النشاط الانتفاع     
بالطرح الكلي إلى غای   ة انتھاء المدة المخوّلة لھ   ا لذلك طبق   ا للتشری   ع الجاري ب   ھ   

العمل قبل التاریخ المذكور .

التخفیض في نسبة الخصم من المورد الموظفة  
على الأتعاب الراجعة إلى مكاتب الدراسات المصدّرة  
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 : 13الفصل 

یة من الفقرة أ من الفقرة          یة الثان غى أحكام الفقرة الفرع ل    Iتل  من 52 من الفص
بة على الشركات وتعوّض            طبیعیین والضری خل الأشخاص ال بة على د مجلة الضری

بما یلي :

وتخفض ھذه النسبة إلى  :
 بعنوان الأتعاب وبعنوان معینات كراء النزل إذا دفع  ت ھذه الأتعاب أو  5%- 

ھذه المعینات إلى الأشخاص المعنویی        ن الخاضعی        ن للضریب        ة على الشركات      
 م        ن ھذه المجلة والأشخاص4والتجمعات والشركات المشار إلیھ        ا بالفصل          

الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي  .
ویست        وجب الانتفاع بھذه النسب        ة بعنوان الأتعاب بالنسب        ة إلى الأشخاص    
ة               الح الأداءات المختص لّـمھا مص ھا بشھادة تس ین ب ستظھار لدى المدین طبیعیین الا ال

تثبت خضوع المنتفع بالأتعاب للضریبة حسب النظام الحقیقي    .

سات         2,5%-  ــــاتب الدرا سات المدفوع ة إلى مك بل الدرا  بعنوان الأتعاب مقا
الخاضع  ة للضریبـ  ــة على الشركات أو الت  ي تنشط   ف  ي شك  ل تجمعات أو شركات   

 م   ن ھذه المجلة وإلى الأشخاص الط   بیعیین الخاضعی   ن   4المشار إلیھـ   ــا بالفصل    
% من رقم  50للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي إذا ثبت أن ما لا یقل عن     

یة             نة المال ابقة للس نة الس من الأداء على القیم ة المضاف ة بعنوان الس المعاملات خال 
التي تم خلالھا دفع الأتعاب متأت من التصدیر .

%  بعنوان الأتعاب2,5ویست      وجب الانتفاع بالخصم       م      ن المورد بنسب      ة     
الاس     تظھار لدى المدینی     ن بھ     ا بشھادة ف     ي الغرض تسل     ّـمھا مصا     لح الأداءات  

المختصة.

تخفیض نسب المعالیم الدیوانیة أو الاعفاء منھا عند تورید بعض  
التجھیزات والمواد الاولیة و المنتجات الأخرى     
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 : 14الفصل 

ض نسب   المعالی  م       16 و 15م  ع مراعاة أحكام الفصل  ین   فّ  م  ن ھذا القانون تخ
الدیوانی  ة حسب   التعریف  ة الحرّة المنصو  ص علیھ  ا بتعریف  ة المعالی  م الدیوانی  ة عن  د          

 دیسم  بر30 المؤرخ ف  ي  1989 لسن  ة 113التوری  د المصـ  ادق علیھ  ا بالقانون عدد      
 كم   ا تم ّ    تنقیحھ   ا وإتـ   مامھا بالنـ   صوص اللاحق   ة والمست   وجبة على المواد      1989

الأولیة والمواد نصف المصنّعة والتجھیزات والمنتجات الأخرى وذلـك كما یلي    : 

2007 دیسمبر  31النّسب في تاریخ  
%

2008النّسب ابتداء من غرّة جانفي   
%

2217
7360

 : 15الفصل 

تعف  ى التجھیزات والمواد الأولی  ة المبیّن  ة بالجدول    "خ"  الملحـ  ق بھذا الـ  قانون 
م  ن المعالی  م الدیوانی  ة حسب   التعریف  ة الحرة المنصو  ص عـ  لیھا بتعریف  ة المعالی  م        

ـانون عدد               ھا بالق ـصادق علی  المؤرخ 1989 لـ سنة  113الدیـ وانیة عن د التـ ورید الم
 كما تمّ تنقیحھا وإتمامھا بالنصوص اللاحقة . 1989 دیسمبر 30في 

 : 16الفصل 

ض المعالی  م الدیوانی  ة حسب   التعریف  ة الحرّة المنصو  ص عـ  لیھا بتعریف  ة           فّ تخ
ـانون عدد                     ھا بالق ـصادق علی ـورید الم ند الت ـوانیة ع یم الدی ـسنة  113المعال 1989 ل

 كم   ا تم ّ    تنقیحھ   ا وإتمامھ   ا بالنصو   ص اللاحق   ة     1989 دیسم   بر  30المؤرخ ف   ي 
والمست   وجبة على المنتجات المبیّن   ة بالجدول  " د"  الملحـ   ق بھذا الـ   قانون وذلك إلى 

. النـسب المحدّدة بھذا الجدول 
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سحـب الإعفـاء من الأداء على القیمة المضافـة  
على ورق البولیتیلان المعـدّ لمعالجـة  

وتنبیت المشاتل  وخــزن التبــن والعـلف الأخضــر 

 :17الفصل 

من العدد   من الفقرة        " أ "    یة الأولى  قح الفقرة الفرع من الجدول  " أ "11تن  
الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة كما یلي :

) – أ. توری  د وإنتاج وبی  ع ورق البولیتیلان وأغلف  ة ودوائر معدّة للفلاح  ة       11
بة الأرض        ) ألیاف  (  و فظ رطو فة ولح حت البیوت المكی فة ت ورق البولیتیلان  المكث

المعدّ لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وتنبیت المشاتل وكذلك المواد اللازمة         
....... (البقیة دون تغییر ).

إعفاء الأسمدة والورنیش الصالح 
لمعالجة القوارص والغلال من المعالیم الدیوانیة 

عند التورید 

 :18الفصل 

طة       من النق غى أحكام الفقرة الأولى  من الأحكام       7.17تل ني  من العنوان الثا  
التمھیدیة لتعریفة المعالیم الدیوانیة عند التورید وتعوّض بما یلي       :

– الأسمدة والورنیش الصالح لمعالجة القوارص والغلال      . 7.17

 المشار إلیھما أعلاه، تعفى من المعالیم      7.1 و6مع مراعاة أحكام الفقرتین    
الدیوانیة المستوجبة عند التورید    :
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الأس    مدة المعدنی    ة والكیمیائی    ة والأزوتی    ة والفوس    فاطیة       -
31.04 و31.03 و31.02والبوتاس     یة المدرج     ة بالبنود      

من تعریفة المعالیم الدیوانیة عند التورید،    

الورنی      ش الصا      لح لمعالج      ة القوارص والغلال المدرج   -
 م   ن تعریف   ة المعالی   م  32.10 و32.09 و32.08بالبنود  

الدیوانیة عند التورید  .

مزید دعـم القـدرة التنافسیــة 
لمؤسسات النقل الجــوي الـدولي

 

 :19      الفـصل  
IIتحذف م  ن المط  ة الأولى م  ن الفقرة      م  ن مجلة الأداء9 م  ن الفصل    1- 

على القیمة المضافة عبارة:  "  غیر المنتظم " .

ضبط قاعدة الأداء على القیمة المضافة  
 لبیع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص     

 :20الفصل 

 م   ن مجلة الأداء 6 م   ن الفصل     I م   ن الفقرة 1یضاف إلى  الفقرة الفرعی   ة   
على القیمة المضافة ما یلي :

غیر أنّھ وفي صورة فوترة خدمات تتعلق بترویج تذاكر النقل الجوي الدولي            
مع           قة بھذه الخدمات وذلك   ساس المبالغ المتعل اب الأداء على أ للأشخاص یتمّ احتس
إضاف    ة مبلغ العمولات الت    ي یتقاضاھ    ا مروّج    و التذاك    ر لحسا    ب الناق    ل عن    د         
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ن على مؤس  سات النق  ل الجوي الت  ي تروّج التذاك  ر بصف  ة مباشرة          یّ الاقتضاء. ویتع
إعتماد  نفس قاعدة التوظیف المطبّقة من قبل مروّجي التذاكر   .

 :21الفصل 

 من الجدول  "أ"  الملحق بمجلة الأداء على القیمة  28تنقّح الفقرة ب من العدد    
المضافة كما یلي  :

ب. النقل الجوي الدولي باستثناء الخدمات المسداة مقابل ترویج تذاكر السفر   .

مواصلة تشجیع القطاع الخاص   
على الاستثمار في میدان السكن الجامعي 

 :22الفصل  

52" الوارد بالمطّـة الخامسة من الفصل 2007 دیسمبر 31یعوّض تاریخ  "
 لسنة120ثالثا من مجلة تشجیع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد     

 كما تم تنقیحھا وإتمامھا بالنصوص اللاحقة    1993 دیسمبر  27 المؤرخ في 1993
".2008 دیسمبر  31بتاریخ  " 

الترفیع في المبلغ الأقصى القابل للطرح لأقساط التأمین على الحیاة   
وتیسیر الإنتفاع بالامتیازات الجبائیة بعنوانھا     

 :23الفصل 

 من الفصل  I من الفقرة  2- تنقّـح الفقرة الفرعیة الثانیة من الفقرة الفرعیة            1
 م  ن مجلة الضریب  ة على دخ  ل الأشخاص الط  بیعیین والضریب  ة على الشركات    39

كما یلي :

 دینار سنویا یضاف إلیھا     :1200تطرح ھذه الدفوعات في حدود  
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 دینار بعنوان القرین،600-
 دینار بعنوان ك    ل م    ن الأطفال ف    ي الكفالة حسب     مفھوم      300و -

 من ھذه المجلة.40 من الفصل III و IIالفقرتین 

 م ن 2- یضاف إلى أحكام الفقرة الفرعی  ة قب  ل الأخیرة م ن الفقرة الفرعی ة      2
 م    ن مجلة الضریب    ة على دخ    ل الأشخاص الط    بیعیین    39  م    ن الفصل      Iالفقرة

والضریبة على الشركات ما یلي : 

 بعد انتھاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات   .أو

إحداث صندوق النھوض بجودة التمور 

 : 24الفصل  

یفتح بدفاتر أمین المال العام للبلاد التونسیة حساب خاص في الخزینة یطلق           
التمور" یتولى المسا  ھمة ف  ي تموی  ل العملیات   علی  ھ اس  م "ص  ندوق النھوض بجودة  

الرامیة إلى تحسین جودة التمور والتشجیع على إنتاجھا وترویجھا .

ویتولى الوزی     ر المكلف بالفلاح     ة الإذن بالدف     ع لمصا     ریف الصن     دوق    .
وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقدیریة   . 

ویتم ضبط طرق تدخل الصندوق بأمر  .

 :25الفصل  

یموّل "صندوق النھوض بجودة التمور   " بـــ :

% م  ن القیم  ة لدى الدیوان  ة عن  د تصد  یر   1معلوم یوظ  ف بنسب  ة   -
التمور،
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ھبات وتبرعات الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین،   -
الموارد الأخرى الت   ي یمك   ن تخصی   صھا لفائدة الصن   دوق طبق   ا  -

للتشریع الجاري بھ العمل .

 :26الفصل  

 م      ن ھذا القانون بالنسب      ة إلى  25تطب  ّ    ق على المعلوم المحدث بالفصل         
الاس         تخلاص والمراقب         ة ومعاین         ة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم      

والاسترجاع نفس القواعد المعمول بھا بالنسبة إلى المعالیم الدیوانیة  .

إعفاء عقود التأمین المتعلقة بالأخطار الفلاحیة  
والصید البحري من المعلوم الوحید على التأمین 

 :27الفصل 

 م   ن مجلة معالی   م التسج   یل والطاب   ع     145 م   ن الفصل     2- ینقـ ّ   ح العدد    1
الجبائي كما یلي   :

) عقود التأمین المتعلقة بالأخطار الفلاحیة والصید البحري   .2

 من مجلة معالیم التسجیل والطابع    147-  تنقّـح المطّـة الأولى من الفصل      2
الجبائي كما یلي   :

 بالنسب     ة إلى عقود التأمی     ن على أخطار الملاح     ة البحری     ة     5%-
والجویة.

إجراءات لمعالجة مدیونیة    
قطاع الزراعات الكبرى 
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 :28الفصل 

عن          یر و مل مبالغ فوائض التأخ عن كا من مبالغ الفوائد 50تتخلى الدولة    %
العادی      ة الموظف     ة على القروض الفلاحی     ة المسن     دة لقطاع الزراعات الك     برى     

 وغی   ر المست   خلصة إلى ذلك التاری   خ  2007والمتحصل    علیھ   ا إلى موف   ى أكتوبر 
یة مباشرة لفائدة            والتي أسندت على اعتمادات میزانیة الدولة أو على قروض خارج

 ملیون دینار  .خمسة وعشرین الدولة وذلك في حدود   

 :29الفصل 

تطرح مؤس   سات القرض الت   ي لھ   ا ص   فة بن   ك م   ن أس   اس الضریب   ة على    
ندة لقطاع        50الشركات  یة المس فة على القروض الفلاح یة الموظ % من الفوائد العاد

 وغی  ر المست  خلصة  2007الزراعات الك  برى والمتحصل   علیھ  ا إلى موف  ى أكتوبر  
إلى ذلك التاری   خ الت   ي تضمّنتھ   ا إیراداتھ   ا والت   ي یت   م التخلي عنھ   ا خلال س   نوات   

.2009 و2008 و 2007

ن على مؤس  سة القرض المعنی  ة إرفاق التصر  یح        یّ وللإنتفاع بھذا الطرح یتع
السنوي بالضریبة على الشركات بقائمة مفصلة في الدیون تبیّن خاصة مبلغ الفوائد           
العادیة وفوائض التأخیر المتخلى عنھا والسنة المالیة التي تضمّنت إیراداتھا الفوائد            

موضوع التخلي وھویة المنتفع بالتخلي  .

 :30الفصل 

یر و                   اباتھا فوائد التأخ من حس نك  صفة ب ھا  تي ل سسات القرض ال طب مؤ تش
% م    ن مبلغ الفوائد العادی   ة الموظف   ة على القروض الفلاحی    ة المسن   دة لقطاع     50

 والتي یتم التخلي عنھا    2007الزراعات الكبرى المتحصل علیھا إلى موفى أكتوبر     
.2009 و 2008 و  2007خلال سنوات 

ولا یمك  ن أن تؤدي عملی  ة الشط  ب إلى الترفی  ع أو إلى التخفی  ض ف  ي الرب  ح  
الخاضع للضریبة لسنة الشطب .
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توسیع میدان تطبیق المعلوم للمحافظة على البیئة    

 :31الفصل 

 م  ن القانون عدد58 م  ن الفصل   Iتضاف إلى الجدول المنصو  ص علی  ھ بالفقرة  
في  2002 لسن ة  101 نة   2002 دیسم بر  17 المؤرخ  2003 والمتعلق بقانون المالی ة لس

 دیسم  بر29 المؤرخ ف  ي 2003 لسن  ة 80 م  ن القانون عدد 54كم  ا ت  م تنقیح  ھ بالفصل     
 لسن   ة90 م   ن القانون عدد 67 والفصل    2004 والمتعلق بقانون المالی   ة لسن   ة  2003
 المنتجات2005 والمتعلق بقانون المالی  ة لسن  ة   2004 دیسم  بر   31 المؤرخ ف  ي 2004

 :المدرجة بالجدول التالي

بیان المنتجاترقم التعریفةرقم البند

غیرھا من الأنابیب والمواسیر والخراطیم مرنة من لدائن    .3939173990008-17م
ص  فائح قابلة للتمطی  ط، غی  ر مطبوع  ة، م  ن بولي إیثیلی  ن ذات س  مك لا     3939201024004-20م

.0,94 مم وبكثافة أقل من    0,125یتجاوز  
یر                39201026099 طة وقدد غ قة وأشر صفائح رقی غیرھا من ألواح وصفائح وأغشیة و

بة الأرض               ظة على رطو حة والمحاف ستثناء تلك المعدة للفلا مطبوع ة با
 م   م وبكثاف   ة أق   ل م   ن0,125م   ن بولي إیثیلی   ن ذات س   مك لا یتجاوز      

0,94.
غیرھ   ا م   ن ألواح وص   فائح وأغشی   ة وص   فائح رقیق   ة وأشرط   ة وقدد      39201027003

 مم وبكثافة أقل    0,125مطبوعة من بولي إیثیلین ذات سمك لا یتجاوز          
.0,94من 

من                    39201028095 طة وقدد  قة وأشر صفائح رقی یة و صفائح وأغش من ألواح و ھا  غیر
 م   م وبكثاف   ة تسا    وي أو    0,125بولي إیثیلی   ن ذات س   مك لا یتجاوز        

 باس  تثناء تلك المعدة للفلاح  ة والمحافظ  ة على رطوب  ة     0,94تتجاوز  
الأرض  . 

39201040011
39201040099

من                     طة وقدد  قة وأشر صفائح رقی یة و صفائح وأغش من ألواح و ھا  غیر
 مم.0,125بولیمرات الإیثیلین الأخرى ذات سمك لا یتجاوز        

من                    39201089014 طة وقدد  قة وأشر صفائح رقی یة و صفائح وأغش من ألواح و ھا  غیر
 م     م معدة  0,125بولیمرات الإیثیلی     ن الأخرى ذات س     مك یتجاوز     

للفلاحة أو المحافظة على رطوبة الأرض  .
غیرھ  ا م  ن ألواح وص  فائح وأغشی  ة      (أفلام) وص  فائح رقیق  ة وأشرط  ة  3939219090094-21م

وقدد م   ن لدائن أخرى معدة بطریق   ة أخرى غی   ر خلوی   ة باس   تثناء تلك         
المعدة للتغلیف الغذائي  .

مغاطس، أحواض، مرشات  (دوش) ومغاسل من لدائن .3939221000008-22م
غیرھا من خیوط الخیاطة من شعیرات تركیبیة أخرى غیر مھیأة للبیع                    5454011018008-01م
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بیان المنتجاترقم التعریفةرقم البند

بالتجزئة .
غیرھ  ا م  ن خیوط وحبال وأمراس م  ن بولي إیثیلی  ن أو بولي بروبیلی  ن       5656074911102-07م

 مم.44مضفورة ذات قطر أقل أو یساوي    
ل علیھ من صفیحات                   6363053399009-05م غیرھا من أكیاس تعبئة وتغلیف من نسیج متحص

أو أشكال مماثلة م ن بولي إیثیلی ن أو بولي بروبیلی ن یتعدّى وزن المت  ر            
 غ.120المربع  

أثاث من لدائن 9494037000000-03م

 تیسیر استرجاع الحوافز    
الممنوحة في إطار تشجیع الاستثمار    

 :32الفصل 

ل        1 من الفص عد الفقرة الأولى  ستثمارات    65) یضاف ب یع الا من مجلة تشج  
ما یلي  :

ستغلال خلال             حة بعنوان الا فز الممنو حب والإرجاع الحوا مل الس ولا یش
فز                سندت الحوا ساسھ ا في الغرض الذي على أ ستغلال الفعلي  ھا الإ تم فی تي  المدة ال

. للمشروع

    وترجع الحوافز الجبائیة والمنح المنتفع بھا بعنوان مرحلة الاستثمار بعد            
طرح العشر   ع  ن ك  ل س  نة اس  تغلال فعلي ف  ي الغرض الذي على أس  اسھ اس  ندت        

وذلك م   ع مراعاة الأحكام المتعلق   ة بتعدی   ل الأداء على القیم   ة       الحواف   ز للمشروع  
. من مجلة الأداء على القیمة  المضافة9المضافة المنصوص علیھا بالفصل   

من الفقرة      2    یة الأولى  غى أحكام  الفقرة الفرع ل    2)  تل من الفص من القانون  31   
 المتعلق بفضاءات الأنشط       ة 1992 أوت 3 المؤرخ ف       ي 1992 لسن       ة 81عدد  

الاقتصادیة كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما یلي      :

ھا في                   2 ین ب ھا بھذا القانون من المنتفع وص علی فز المنص حب الحوا - تس
حالة عدم احترام أحكامھ أو عدم الشروع في تنفیذ برنامج الاستثمار بعد            

التي والمنح  سنة من التصریح بالاستثمار      . كما یلزمون بإرجاع الحوافز    
ت  م إس   نادھا ف  ي حالة عدم إنجاز الاس  تثمار أو تحوی   ل وجھت  ھ الأص  لیة       
بصف   ة غی   ر مشروع   ة تضاف إلیھ   ا خطای   ا التأخیرالمنصو   ص علیھ   ا       

 من مجلة تشجیع الاستثمارات.63بالفصل 
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ستغلال خلال          و  حة بعنوان الا فز الممنو حب والإرجاع الحوا مل الس لا یش
المدة التي تم فیھا الإستغلال الفعلي في الغرض الذي على أساسھ اسندت          

 وترج  ع الحواف ز الجبائی  ة والمن ح المنتف  ع بھ  ا بعنوان     .الحواف ز للمشروع 
مرحلة الاس   تثمار بع   د طرح العشر    ع   ن ك   ل س   نة اس   تغلال فعلي ف   ي     

وذلك م   ع مراعاة  الغرض الذي على أس   اسھ أس   ندت الحواف   ز للمشروع  
الأحكام المتعلق  ة بتعدی  ل الأداء على القیم  ة المضاف  ة المنصو  ص علیھ  ا      

. من مجلة الأداء على القیمة  المضافة9بالفصل 

 :33الفصل 

 م  ن مجلة تشجی  ع الاس   تثمارات  63تلغ  ى أحكام الفقرة الثانی   ة م  ن الفصل       
وتعوض بما یلي :

وتلزم ھذه المؤس  سات ف  ي ص  ورة حصو  ل الانتقال م  ن نظام الى آخ  ر قب  ل    
الفعلي تح  ت النظام الأص  لي بدف  ع    الاس  تغلال  انقضاء س  نتین كاملتی  ن م  ن تاری   خ       

خطایا التأخیر بعنوان الفارق في مبلغ الامتیازات بین النظامین وتحتسب الخطایا   :

على أس  اس المن  ح والاعتمادات والقروض المطالب بدفعـ  ھا بنسب  ة   -
% عن كل شھر او جزء من الشھر ابتداء من تاریخ الانتفاع           0,75

بالمنحة أو الاعتماد أو القرض؛

على أس    اس الامتیازات الجبائی    ة ومسا    ھمة الأعراف ف    ي النظام  -
القانون  ي للضمان الاجتماع  ي المطالب بدفعھ  ا بالنسب   المنصو  ص      
علیھ  ا بمقتضى   التشری  ع الجاري ب  ھ العم  ل وذلك ابتداء م  ن تاری  خ    

الانتفاع بھا.

سحب الإمتیاز الجبائي للمداخیل والأرباح    
المتأتیة من الاستغلال على المداخیل 

والأرباح الاستثنائیة المرتبطة بالنشاط      

 :34الفصل 
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 م       ن مجلة الضریب       ة على دخ       ل الأشخاص11- تضاف إلى الفصل          1
 مكرر فیما یلي نصھا :Iالطبیعیین والضریبة على الشركات فقرة    

I.تطرح المداخی   ل والأرباح الاس   تثنائیة المرتبط   ة بالنشاط الأص   لي     مكرر 
للمؤس  سات حسب   نف  س الحدود والشروط المضبوط  ة بالتشری  ع الجاري ب  ھ العم  ل   

بالنسبة إلى المداخیل والأرباح المتأتیة من الاستغلال  . ویتعلق الأمر بــ:

من     ح الاس     تثمار المسن     دة ف     ي إطار التشری     ع المتعلّق بالتشجی     ع على -
الاس  تثمار ومن  ح التأھی  ل المسن  دة ف  ي إطار برنام  ج تأھی  ل مصا  دق علی  ھ   

والمنح المسندة في إطار تشجیع عملیات التصدیر،    
القیم  ة الزائدة المتأتی  ة م  ن عملیات التفوی  ت ف  ي عناص  ر الأص  ول الثابت  ة    -

المخصص     ة للنشاط الأص     لي للمؤس     سات باس     تثناء العقارات المبنی     ة     
والعقارات غیر المبنیة والأصول التجاریة،  

أرباح الصرف المتعلقة ببیوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة  -
النشاط الأصلي، 

الانتفاع بالتخلي عن الدیون . -

ویست   وجب الانتفاع بھذه الأحكام بالنسب  ة إلى المؤس  سات المصد  رة أن تت  م     
عملی   ة التفوی  ت  ف   ي عناص   ر الأص   ول خارج البلاد التونسی   ة أو لفائدة مؤس  سات     
مصد   رة كلی   ا على معن   ى التشری   ع الجبائي الجاري ب   ھ العم   ل فیم   ا یتعلق بالقیم   ة     
الزائدة المتأتی  ة م  ن التفوی  ت ف  ي عناص  ر الأص  ول وأن تكون الأرباح الاس  تثنائیة            

الأخرى المشار إلیھا أعلاه متصلة بعملیة التصدیر . 

من الفقرة              2 ثة  یة الثال من الفقرة الفرع ادسة  طة الس I- یضاف إلى أحكام الم
 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على         49من الفصل   

الشركات ما یلي :
 مكرر م    نIبم    ا ف   ي ذلك الأرباح الإس   تثنائیة المنصو    ص علیھ    ا بالفقرة     

 من ھذه المجلة وحسب نفس الشروط.11الفصل 

 من 22 من الفصل   3 والفقرة 12 من الفصل   7- یضاف إلى أحكام الفقرة   3
 من الباب الثالث من القانون   8 من الفصل   5مجلة تشجیع الاستثمارات وإلى الفقرة   
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 المتعلق بفضاءات الأنشط       ة 1992 أوت 3 المؤرخ ف       ي 1992 لسن       ة 81عدد  
 من مجلة المحروقات ما یلي :5-130الاقتصادیة وإلى الفقرة الأخیرة من الفصل   

 مكرر م    نIبم    ا ف   ي ذلك الأرباح الإس   تثنائیة المنصو    ص علیھ    ا بالفقرة     
 م   ن مجلة الضریب   ة على دخ   ل الأشخاص الط   بیعیین والضریب   ة على  11الفصل    

الشركات وحسب نفس الشروط.

تیسیر شروط الإنتفاع بالامتیازات الجبائیة     
بعنوان إعادة الإستثمار صلب المؤسسة   

 : 35الفصل 

 م  ن مجلة تشجی  ع 7 م  ن الفصل    2. تنق  ح أحكام المط  ة الأولى م  ن الفقرة  1
الإستثمارات كما یلي :

- أن ترص   د الأرباح المست   ثمرة ف   ي  "حسا   ب احتیاط   ي خاص للإس   تثمار "
بخصوم الموازنة قبل انتھاء أجل إیداع التصریح النھائي بعنوان أرباح السنة التي           
اه                 جل أقص في أ كة  في رأس مال الشر ھا  قع إدماج ھا الإنتفاع بالطرح وأن ی قع فی و

موفى سنة تكوین الإحتیاطي، 

 م   ن مجلة7 م   ن الفصل     2. یضاف إلى أحكام المط   ة الثانی   ة م   ن الفقرة     2
تشجیع الاستثمارات ما یلي :

وبالتزام المنتفعی   ن بالطرح بإنجاز الاس   تثمار ف   ي أج   ل أقصا   ه موف   ى س   نة       
تكوین الإحتیاطي،   

ل               3 من الفص ثة  یة الثال من الفقرة الفرع طة الأولى  ّـح أحكام الم  مكرّر8. تنق
 المتعلق بفضاءات1992 أوت 3 المؤرخ ف    ي 1992 لسن    ة 81م    ن القانون عدد   

الأنشطة الإقتصادیة كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة كما یلي     :
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- أن ترص   د الأرباح المست   ثمرة ف   ي  "حسا   ب احتیاط   ي خاص للاس   تثمار "
بخصوم الموازنة قبل انتھاء أجل إیداع التصریح النھائي بعنوان أرباح السنة التي           
اه                 جل أقص في أ كة  في رأس مال الشر ھا  قع إدماج ھا الإنتفاع بالطرح وأن ی قع فی و

موفى سنة تكوین الإحتیاطي، 

ل               4 من الفص ثة  یة الثال من الفقرة الفرع یة  طة الثان 8. یضاف إلى أحكام الم
 المتعلق1992 أوت 3 المؤرخ ف   ي 1992 لسن   ة 81مكرّر م   ن القانون عدد   

بفضاءات الأنشطة الإقتصادیة كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة ما یلي      :

وبالتزام المنتفعی   ن بالطرح بإنجاز الاس   تثمار ف   ي أج   ل أقصا   ه موف   ى س   نة       
تكوین الإحتیاطي،   

إرساء نظام جبائي تفاضلي للمنح المسندة للمؤسسات    
والمخصصة لتمویل الإستثمارات اللاّمادیة   

 :36الفصل 

 م     ن مجلة الضریب     ة على دخ      ل   11الفصل        م     ن  Vیضاف إلى الفقرة  
:ما یلي الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات    

وتدم  ج المن  ح المسن  دة إلى المؤس  سات والمخصص  ة لتموی  ل الاس  تثمارات        
اللامادیة ضمن النتائج الصافیة لكل سنة طیلة عشر سنوات ابتداء من سنة قبضھا     .

دعم موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة     

 :37الفصل 
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ل             من الفص یة  عد المطّة الثان من القانون عدد    13تضاف ب نة  106  2005 لس
 مطّة جدیدة ھذا   2006 المتعلق بقانون المالیة لسنة     2005 دیسمبر  19المؤرخ في  

نصّھا  :

- بمعلوم یوظ    ف على المصا    بیح والأنابی    ب عن    د التوری    د أو الإنتاج المحلي      
 م   ن تعریف   ة المعالی   م الدیوانی   ة     85 – 39باس   تثناء التصد   یر المدرج   ة بالعدد    

بإس  تثناء المصا  بیح والأنابی  ب المقتصد  ة للطـ  ـاقة أو المعدة للعربات السی  ــــارة     
أوالدرّاجات الناریة.

یوظ     ف المعلوم على أس     اس رق     م المعاملات خال م     ن الأداء على القیم     ة  
المضاف  ة المحق  ق م  ن قب  ل مصن  عي المنتجات الخاضع  ة ف  ي النظام الداخلي وعلى    

أساس القیمة لدى الدیوانة بالنسبة إلى التورید  .

تضبط نسبة المعلوم بأمر  .

تطب     ق على المعلوم عن      د التوری      د بالنسب      ة إلى الاس      تخلاص والواجبات    
والمراقب   ة ومعاین   ة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإس   ترجاع نف   س      

القواعد المعمول بھا في مادة  المعالیم الدیوانیة. 

تشجیـع قطـاعات الثقافـة والریاضـة
 والتنشیـط التربـوي والاجتماعـي    

 : 38الفصل 

 م  ن الباب الثان  ي م  ن الأحكام التمھیدی  ة لتعریف  ة      7.8تلغ  ى أحكام النقط  ة  
المعالیم الدیوانیة عند التورید وتعوّض بما یلي      :

- التجھیزات والمعدّات والمواد الصا      لحة للثقاف      ة والریاض      ة والتنشی      ط     7.8
التربوي   والاجتماعي  .

 السا   بقتین والإجراءات الواردة 7.1 و  6   م   ع مراعاة أحكام الفقرتی   ن    -7.8.1
 أس    فلھ تعف    ى م    ن المعالی     م الدیوانی    ة المست    وجبة      7.8.2بالفقرة 
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عن   د التوری   د، التجھیزات والمعدّات والمواد الت   ي لی   س لھ   ا مثی   ل    
مصن   وع محلی ّ   ا والصا   لحة للثقاف   ة والریاض   ة والتنشی   ط التربوي     

والاجتماعي .

تضب     ط بأم     ر قائم     ة ھذه التجھیزات والمعدّات والمواد وإجراءات    -    7.8.2
الانتفاع بالإعفاء من المعالیم الدیوانیة  .

إعفاء المؤسسات الخاصّة المختصة في إیواء المعوقین 
ورعایتھم من الأداء على القیمة المضافة  

  :39الفصل 

9یضاف إلى الجدول  "أ" الملح   ق بمجلة الأداء على القیم   ة المضاف   ة العدد 
مكرر ھذا نصّھ  :

صّ ة المختصة   ف  ي إیواء الأشخاص المعوقی  ن       9  مكرر) المؤس  سات الخا
ورعایتھم المرخّص لھا وفقا للتشریع الجاري بھ العمل .

إعفاء الصنادیق الوطنیة للضمان الاجتماعي     
والتأمین على المرض من الأداء على التكوین المھني    

 :40الفصل 

یعف  ى الصن  دوق الوطن  ي للضمان الاجتماع  ي والصن  دوق الوطن  ي للتقاع  د        
والحیط   ة الاجتماعی   ة والصن   دوق الوطن   ي للتأمی   ن على المرض م   ن الأداء على       

التكوین المھني.

ملاءمة القواعد الجبائیة مع القواعد المحاسبیة  
بالنسبة إلى الإستھلاكات  

 :41الفصل 
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یضاف إلى أحكام مجلة الضریب  ة على دخ  ل الأشخاص الط  بیعیین والضریب  ة     
 مكرّر ھذا نصّھ: 12على الشركات فصل  

 مكرّر:  12الفصل 

I  تطرح لغای  ة ضب ط الرب  ح الخاض  ع للضریب ة الإس  تھلاكات الت ي تقوم بھ  ا       ـ 
المؤس  سة باعتبار القواع  د المضبوط  ة بالتشری  ع المحاس  بي دون أن یتجاوز المبلغ           
القابل للطرح الاستھلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى    .
نّ اس  تھلاكات الأص  ول الثابت  ة ذات القیم  ة الضعیف  ة تطرح بصف  ة كلی  ة م  ن          غی  ر أ
نتائج السن  ة المالی  ة الت  ي وق  ع فیھ  ا اس  تعمالھا     . وتضب  ط نسب   الاس  تھلاك القصو  ى 

وقیمة الأصول التي یمكن أن تكون محل استھلاك كلي بمقتضى أمر. 

II   بّ ق الاس  تھلاكات المنصو  ص علیھ  ا بالفقرة       ـ  م  ن ھذا الفصل   على I تط
الأص   ول الثابت   ة  أو على عناص   رھا الت   ي تختلف مدّة اس   تعمالھا ع   ن الأص   ول         
الأص   لیة والمعرّض   ة لفقدان قیمتھ   ا والت   ي ھ   ي على ملك المؤس   سة بم   ا ف   ي ذلك     
یخ الاقتناء         من تار ستھلاك ابتداء  ب الا یر       . ویحتس ضي الغ ني المشیّدة على أرا المبا
یخ                   من تار عد،  أو  ما ب تم فی ستغلال، إذا  ستعمال أو الا نع أو بدء الا أو البناء أو الص
الدخول ف  ي الانتاج بالنسب  ة إلى الغراس  ات الفلاحی  ة وذلك على أس  اس ثم  ن تكلف  ة         

الاقتناء أو البناء أو الصنع أو الغراسات.

ولا تتضم  ن قاعدة احتسا  ب الاس  تھلاكات الأداء على القیم  ة المضاف  ة القاب  ل      
للطرح.

IIIتطرح لغایة ضبط الربح الخاضع للضریبة استھلاكات الأصول الثابتة              ـ 
 على2008المست   غلة ف   ي إطار عقود إیجار مالي مبرم   ة ابتداء م   ن غرة جانف   ي       

عن مدة دنی ا تضب ط بمقتضى          قل ھذه المدة  كن أن ت قد الإیجار    . ولا یم ساس مدة ع أ
أمر. 

وف   ي ص   ورة م   ا إذا فاق مبلغ الاس   تھلاكات المحددة طبق   ا لأحكام ھذه الفقرة  
الاس  تھلاكات المسج  لة بالمحاس  بة یطرح فارق الاس  تھلاكات م  ن أس  اس الضریب  ة    
شریط  ة أن یتضم  ن جدول الاس  تھلاكات ودفت  ر الجرد مبلغ الاس  تھلاكات الت  ي ت  م      

طرحھا ومبلغ الاستھلاكات المسجلة بالمحاسبة .
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ویحتسب   الاس  تھلاك م  ن تاری  خ بدء الاس  تعمال وذلك على أس  اس ثم  ن تكلف  ة    
الاقتناء م     ن قب     ل المؤس     سات الت     ي تتعاط     ى نشاط الإیجار المالي تضاف إلی     ھ   
المصاریف المبذولة من قبل المؤسسة المستغلة للأصول واللازمة لدخول الأصول        

طور الاستغلال. 

ولا تتضم  ن قاعدة احتسا  ب الاس  تھلاكات الأداء على القیم  ة المضاف  ة القاب  ل      
للطرح.

IV-                سبیة الصافیة مة المحا بة القی بح الخاضع للضری بط الر  تطرح لغایة ض
للأصول التي یتمّ إتلافھا من نتائج السنة التي أتلفت فیھا وذلك على أساس الوثائق                     

المثبتة لذلك .

V   تطرح لغای   ة ضب  ط الرب  ح الخاض  ع للضریب   ة الاس  تھلاكات المسج  لة          ـ 
بالمحاس  بة والمتعلق  ة بمعلوم اللزمات مقاب  ل الحصو  ل على اللزمات طبق  ا للتشری  ع  

الجاري بھ العمل وذلك على أساس المدة المضبوطة بعقد اللزمة .

VI-        تطرح لغای   ة ضب   ط الرب   ح الخاض   ع للضریب   ة الإس   تھلاكات المكون   ة 
بعنوان س  نة مالی  ة والت  ي لم یتسن ّ  طرحھ  ا بموج  ب الحدود القصو  ى والمدد الدنی  ا       

م   ن نتائج السن   وات المالی   ة  م   ن ھذا الفصل    III وIالمنصو   ص علیھ   ا بالفقرتی   ن   
وذلك حسب      نف     س النسب      والمدد المذكورة . وتطرح الموالی     ة لسن     ة تكوینھ     ا  

ل طرحھ  ا أثناء فترات الخسا  رة  بالتتاب  ع م  ن نتائج السن  وات         جّ الإس  تھلاكات الت  ي أ
المالیة الموالیة شریطة التنصیص علیھا ضمن الإیضاحات حول البیانات المالیة  .

VII-      تسا    وي الاس    تھلاكات القابلة للطرح لغای    ة ضب    ط الرب    ح الخاض    ع 
، الفارق بین  2007للضریبة بالنسبة إلى الأصول الثابتة المستغلة قبل غرّة جانفي                

مّ طرحھ  ا لتحدی  د النتیج  ة الخاضع  ة       القیم  ة القابلة للاس  تھلاك والإس  تھلاكات الت  ي ت
 مقسمة على المدة المتبقیة .2007للضریبة بعنوان السنوات المالیة السابقة لسنة  

 :42الفصل 

 م    ن ھذه12 م    ن الفصل     2) تعوّض الجملة التالی    ة "خلاف    ا لأحكام الفقرة  1
 وبالفقرة 13 م     ن الفصل       Iالمجلة " الواردة بالفقرة الفرعی     ة الأولى م     ن الفقرة     

یة الأولى من الفصل      طبیعیین        15الفرع خل الأشخاص ال  من مجلة الضریبة على د
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ل    یة      " خلاف ا لأحكام الفص بة على الشركات بالجملة التال من ھذه   12والضری  مكرر 
المجلة ".

 م    ن مجلة الضریب    ة على دخ    ل   15 م    ن الفصل      3) تلغ    ى أحكام العدد  2
الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات   .

 :43الفصل 

 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص    12 من الفصل   2تلغى أحكام الفقرة  
 م       ن مجلة تشجی       ع8الط       بیعیین والضریب       ة على الشركات وأحكام الفصل             

الإستثمارات .

توقیف العمل بطرح الإستھلاكات المالیة   
من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإیجار المالي  

 :44الفصل 

غى أحكام الفقرة   ل        VIIتل من الفص ر  سعة عش بة على    48 تا من مجلة الضری  
دخ         ل الأشخاص الط         بیعیین والضریب         ة على الشركات وذلك بالنسب         ة إلى    
الاس  تھلاكات المالی  ة المتعلق  ة بالتجھیزات والمعدات والعقارات المست  غلة ف  ي إطار 

.2008عقود الإیجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي   

الترفیع في نسبة طرح المدخرات القابلة للطرح     
%50%  إلى 30من قاعدة الضریبة من  

 :45الفصل 
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12 من الفصل   4% الواردة بالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة   30ترفّـع نسبة    
م  ن الفصل      II م  ن الفقرة2وبالفقرة  مكرّر Iوبالفقرة الفرعی  ة الأولى م  ن الفقرة  

م  ن مجلة الضریب  ة على دخ  ل الأشخاص الط  بیعیین والضریب  ة على الشركات      48
%.50إلى 

 :46الفصل 

 من مجلة 48 ثالثا من الفصل      Iتلغى أحكام الفقرة الفرعیة الأخیرة من الفقرة        
الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات     .

مزید توضیح النظام الجبائي للمدخرات المكوّنة    
 من قبل المؤسسات البنكیة غیر المقیمة   

 :47الفصل 

وإلى المؤسسات البنكیة غیر المقیمة المنصوص علیھا   تضاف عبارة  " ) 1
 المتعلق بتشجیع1985 دیسمبر 6 المؤرخ في  1985 لسنة 108بالقانون عدد   

: إلى مؤسسات مالیة وبنكیة تتعامل أساسا مع غیر المقیمین " 

 من مجلة الضریبة على  48 من الفصل I الفقرة الفرعیة الثانیة من الفقرة   -
المؤسساتدخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بعد عبارة   "   

 المؤرخ في2001 لسنة 65المالیة لإدارة الدیون المنصوص علیھا بالقانون عدد     
  . المتعلق بمؤسسات القرض"2001 جویلیة 10

 
 من مجلة48  مكرر من الفصل Iالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة   - 

الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بعد عبارة       
2001  لسنة  65مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك على معنى القانون عدد    "  

.  المتعلق بمؤسسات القرض"2001 جویلیة  10المؤرخ في 
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 من مجلة الضریبة 48 ثالثا من الفصل  Iالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة   - 
على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بعد عبارة  

. القرض التي لھا صفة بنك وإلى المؤسسات المالیة للإیجار المالي ""  مؤسسات

تضاف عبارة    " والمؤسسات البنكیة" إلى الفقرة الفرعیة الأولى من)  2
 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  48 مكرّر من الفصل Iالفقرة 

والضریبة على الشركات بعد عبارة  "من قبل مؤسسات القرض".

توسیع مجال تطبیق المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة الإستخلاص      
بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك  

والمؤسسات البنكیة غیر المقیمة  

 :48الفصل 

 من مجلة الضریبة على دخل 48من الفصل  Iیضاف إلى أحكام الفقرة  
الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي    :

وتشمل المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص المدخرات بعنوان      
المنصوص  التي لھا صفة بنك الكفالة الممنوحة للحرفاء من قبل مؤسسات القرض 

 المتعلق2001 جویلیة   10 المؤرخ في 2001 لسنة 65علیھا بالقانون عدد   
بمؤسسات القرض ومن قبل المؤسسات البنكیة غیر المقیمة المنصوص علیھا  

 المتعلق بتشجیع1985 دیسمبر 6 المؤرخ في  1985 لسنة 108بالقانون عدد   
مؤسسات مالیة وبنكیة تتعامل أساسا مع غیر المقیمین    .

توضیح قواعد توظیف الأداء على القیمة المضافة     
بالنسبة إلى العملیات المتعلقة بالإیجار المالي   
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 :  49الفصل 

ل    Iیضاف إلى الفقرة   من الفص فة عدد      6  مة المضا من مجلة الأداء على القی  
 ھذا نصّھ   :13

) بالنسب     ة إلى عملیات الإیجار المالي یت     م احتسا     ب الأداء على القیم     ة    13
المضافة على أساس كل المبالغ المستوجبة بعنوان عملیات إیجار مالي  .

  :  50الفصل 

 م  ن مجلة الأداء على القیم  ة المضاف  ة فقرة9 م  ن الفصل   Iیضاف إلى الفقرة  
 مكرّر ھذا نصّھا :1

 یطرح م     ن الأداء على القیم     ة المضاف     ة الموظ     ف على العملیات   مكرّر.1
الخاضع  ة مبلغ الأداء على القیم  ة المضاف  ة الموظ  ف على الشراءات م  ن تجھیزات   
ومعدات وعقارات مخصص      ة للاس      تغلال ف      ي إطار عقود الإیجار المالي وذلك  

بصرف النظر عن التسجیل المحاسبي لھذه الشراءات .

 : 51 الفصل

 م  ن مـ  جلة الأداء على القیم  ة المضاف  ة    9 م  ن الفصل    IVیضاف إلى الفقرة  
 ثالثا ھذا نصھما  :2 مكرر و2عددان  

 مكرّر) عند التفویت من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإیجار المالي        2
والبناءات موضوع عقود الإیجار المالي لفائدة   ف           ي التجھـ           ـــیزات والمعدات

الأشخاص من غیر المتعاقدین الخاضعین للأداء على القیمة المضافة، یتعین القیام            
 من ھذه الفقرة.2بالتعدیل المنصوص علیھ بالفقرة الفرعیة   

 ثالث   ا) عن   د التفوی   ت م   ن قب   ل الأشخاص الخاضعی   ن للأداء على القیم   ة        2
المضاف  ة ف  ي التجھیزات والمعدات والبناءات المقتناة ف  ي إطار عقود إیجار مالي،       

یة              یھ بالفقرة الفرع وص عل یل المنص ین القیام بالتعد في    2یتع تم  من ھذه الفقرة . وی  
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ھذه الحالة احتسا  ب فترة الامتلاك ابتداء م  ن تاری  خ الاقتناء ف  ي مست  وى المؤس  سة     
التي أنجزت عملیة الإیجار المالي  . 

إلغاء التسبقة المستوجبة بعنوان بیوعات  
المؤسسات المصدرة كلیا في السوق المحلیة 

 :52الفصل 

 من مجلة تشجیع الإستثمارات   17 الفقرة الثانیة من الفصل     ) تنقّـح أحكام 1
كما یلي :

وتخضع   المداخی  ل والأرباح المتأتی  ة م  ن الم  بیعات وإس  داء الخدمات الت  ي  
تسو  ّ ق محلی   ا م   ن قب   ل ھذه المؤس   سات للضریب   ة على الدخ   ل أو للضریب   ة على         

الشركات طبقا لأحكام القانون العام .

ّـح أحكام الفقرة الرابع  ة م  ن الفصل        2  لسن  ة81 م  ن القانون عدد    21) تنق
 المتعلق بفضاءات الأنشط  ة الاقتصا  دیة كم  ا تم      1992 أوت 3 المؤرخ ف  ي   1992

تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة كما یلي    :

وتخضع   المداخی  ل والأرباح المتأتی  ة م  ن الم  بیعات وإس  داء الخدمات الت  ي  
تسو  ّ ق محلی   ا م   ن قب   ل ھذه المؤس   سات للضریب   ة على الدخ   ل أو للضریب   ة على         

الشركات طبقا لأحكام القانون العام .

مزید إحكام طرح القیمة الناقصة المتأتیة من التفویت في أسھم    
أو حصص مؤسسات التوظیف الجماعي في الأوراق المالیة 
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 :53الفصل 

 م   ن11 م   ن الفصل    Iیضاف إلى أحكام الفقرة الفرعی   ة الأولى م   ن الفقرة   
مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي     :

في أس ھم أو حصص            ولا تقب ل للطرح القیم ة الناقصة   الناتج ة ع ن التفوی ت 
مؤس    سات التوظی    ف الجماع    ي ف    ي الأوراق المالی    ة المنصو    ص علیھ    ا بمجلة      

 المؤرخ ف ي  2001 لسن  ة 83مؤس  سات التوظی  ف الجماع  ي الصا  درة بالقانون عدد   
 كم   ا ت   م تنقیح   ھ وإتمام   ھ بالنصو   ص اللاحق   ة وذلك ف   ي حدود     2001 جویلی   ة  24

النقص في قیمة التصفیة الناتج عن توزیع الأرباح أو المداخیل      .

ضبط كیفیة توظیف الأداء على القیمة المضافة      
بالنسبة إلى عملیات استغلال لزمات الأسواق  

 :54الفصل 

فة عدد     6  من الفصل    Iیضاف إلى الفقرة   من مجلة الأداء على القیمة المضا
 ھذا نصّھ   : 14

) بالنسبة إلى عملیات استغلال لزمات الأسواق یحتسب الأداء على القیمة  14
% من مبلغ اللزمة.25المضافة على أساس مبلغ یساوي  

  :55الفصل 

 ثالثا ھذا نصھ :19یضاف إلى مجلة الأداء على القیمة المضافة الفصل  

ثا  : 19الفصل   عن أحكام الفقرة         ثال ظر  رف الن ل    3بص من الفص من ھذه  5   
المجلة یت  م دف  ع الأداء على القیم  ة المضاف  ة بالنسب  ة إلى عملیات اس  تغلال الأس  واق   
یة             . وتعت بر  عة للجماعات المحل فع المبالغ الراج جل المحدّد لد في الأ مة  في إطار لز
ف   ي ھذه الحالة المبالغ المدفوع   ة تحریری   ة م   ن دف   ع الأداء على القیم   ة المضاف   ة       
المست  وجب على رق  م معاملات مست  لزمي الأس  واق وم  ن واج  ب التصر  یح بالأداء    
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یھ             فة بعنوان ھذه العملیات  ولا تخوّل حق الطّرح المنصوص عل على القیمة المضا
 من ھذه المجلة.9بالفصل 

ملاءمة التشریع المتعلق بمعالیم الجولان 
مع التشریع المتعلق بالمعلوم الوحید التعویضي 
على النقل بالطرقات وتوضیح مجال الإعفاءات  

 :56الفصل 

ل    3یلغى العدد   ما 1955 مارس 31 من الأمر المؤرخ في      19 من الفص  ك
ل         دیسمبر 31 المؤرخ في  1999 لسنة  101 من القانون عدد    58تم تنقیحھ بالفص

 ویعوّض بما یلي  :1999

) تعفى من الأداء المذكور :3

العربات المعدة لنق  ل البضائع والت  ي تفوق حمولتھ  ا النافع  ة   -
 كیلو غرام ،300

ھر         - ثة أش یة مدة الثلا جّلة خارج البلاد التونس یارات المس الس
الأولى من وجودھا بالبلاد التونسیة،   

س   یارات التاكسي    الفردي والتاكسي    الجماع   ي والتاكسي     -
السی   احي واللواج والنق   ل الریف   ي وذلك بعنوان الاس   تعمال  

المھني.

ضبط إجراءات توقیف المعلوم    
الوحید التعویضي على النقل بالطرقات   

 : 57الفصل 

 دیسم      بر30 المؤرخ ف      ي 1983 لسن      ة 113) یضاف إلى القانون عدد    1
 كم   ا ت   م تنقیح   ھ بالنصو   ص اللاحق   ة  1984والمتعلق بقانون المالی   ة لسن   ة   1983

 والمتعلق2004 دیسم   بر 31 المؤرخ ف   ي 2004 لسن   ة  90وخاص   ة بالقانون عدد     
 مكرّر ھذا نصّھ :41 فصل 2005بقانون المالیة لسنة  
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 مكرر:41الفصل 

یتعی  ن على ك  ل مالك عرب  ة معدة لنق  ل الأشخاص أو لنق  ل البضائع قب  ل بدء        
النشاط الحصو  ل على رخصة   جولان  حسب   نموذج تعدّه الإدارة یسل  م م  ن قب  ل      

القباضة المالیة الراجع لھا المعني بالأمر بالنظر .

یست  وجب الحصو  ل على رخصة   الجولان  تقدی  م مطلب ف  ي الغرض یكون     
یف الجبائي                   قة التعر یة أو بنسخة من بطا قة التعریف الوطن خة من بطا مرفوقا بنس
لمالك العرب   ة بالنسب   ة إلى الأشخاص الط   بیعیین وبنسخ   ة م   ن بطاق   ة التعری   ف         

الجبائي بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین وبنسخة من شھادة تسجیل العربة     . 

وفي صورة تغییر مالك العربة فإنھ یتعیّن على المالك الجدید الحصول على            
رخصة جولان  جدیدة.

 المؤرخ ف  ي1983 لسن  ة 113 م  ن القانون عدد  42) یضاف إلى الفصل     2
حھ بالنصوص        1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة       1983 دیسمبر  30  كما تم تنقی

2004 دیسم   بر 31 المؤرخ ف   ي 2004 لسن   ة 90اللاحق   ة وخاص   ة بالقانون عدد   
ما یلي : 2005والمتعلق بقانون المالیة لسنة   

یة                   فة ظرف قل بالطرقات بص ي على الن ید التعویض یف المعلوم الوح كن توق یم
بالنسب  ة إلى العربات المعدة لنق  ل الأشخاص والعربات المعدة لنق  ل البضائع والت  ي    

عة     ھا الناف ة          5تفوق حمولت في الغرض وإیداع رخص یم مطلب  طة تقد  أطنان شری
الجولان  لدى قباضة المالیة الراجع لھا مالك العربة بالنظر مقابل تسلیم وصل    .

یف المعلوم عن سبعة أیام تحتسب ابتداء من الیوم                ولا یمكن أن تقل مدة توق
الموالي لیوم إیداع رخصة الجولان.

ویطرح المبلغ المدفوع بعنوان المدة التي تم خلالھا توقیف المعلوم من مبلغ          
المعلوم المستوجب لاحقا.

ویمكن توقیف المعلوم بصفة نھائیة بالنسبة إلى المفوت في صورة التفویت             
ف  ي العرب  ة بناء على عق  د بی  ع العرب  ة أو ف  ي ص  ورة عدم  ص  لوحیتھا للاس  تعمال      
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شریط   ة  تقدی   م مطلب ف   ي الغرض إلى قباض   ة المالی   ة الراج   ع لھ   ا مالك العرب   ة    
بالنظ  ر مرفوق  ا حسب   الحالة برخصة   الجولان وبنسخ  ة م  ن عق  د البی  ع أو بشھادة       
مسل   مة م   ن قب   ل مصا   لح الوزارة المكلف   ة بالنق   ل تثب   ت عدم ص   لوحیة العرب   ة          

للاستعمال.

ستظھار بشھادة                  یة الا توجب انتقال الملك بة یس في العر یت  في صورة التفو و
لدى المصالح المختصة لوزارة النقل یسلمھا قابض المالیة الراجع لھ مالك العربة             
بالنظر تثبت دفع المعلوم المستوجب إلى تاریخ یوم التفویت والخطایا المتعلقة بھ   . 

إخــضــاع الغــاز الطبیعــي المعدّ للإستعمـال 
كــوقــود  للعربات السیارة للمعـلوم على الإستھلاك 

 :58الفصل 

62 الوارد بالجدول الملح    ق بالقانون عـ    دد    27- 11- تضاف إلى العدد م  1
 المتعلق بمراجع      ة نظام المعلوم على1988 جوان 2 المؤرخ ف      ي  1988لسن      ة  

الإستھلاك كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة مطة ھذا نصّھا    :

عدد التعریفة   
نسبة المعلوم على الإستھلاك      بیان المنتجاتالدیوانیة 

- الغاز الط      بیعي المعدّ للإس      تعمال      27.11م 
كوقود للعربات السیارة    

 د/ متر مكعب 0,113373 

 المتعلق بمراجعة1988 لسنة  62 من القانون عدد  2- یضاف إلى الفصل    2
 ھذا5نظام المعلوم على الاستھلاك كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة عدد                

نصھ  :

) الشرك   ة التونسی   ة للكھرباء والغاز بعنوان عملیات بی   ع الغاز  5
الطبیعي المعدّ للاستعمال كوقود للعربات السیارة  .

ربط تحویل إلى الخارج  لمداخیل خاضعة للأداء     
من قبل الأجانب بتسویة وضعیتھم الجبائیة   
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 :59الفصل 

 ھذا نصھ  :112یضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل   

 :112الفصل 

یست      وجب على الأشخاص الط      بیعیین غی      ر المقیمی      ن وعلى الأشخاص       
المعنویی  ن غی  ر المقیمی   ن وغی  ر المست  قرین وعلى الأشخاص الذی  ن ینشطون ف  ي         
إطار منشأة دائم   ة بالبلاد التونسی   ة وعلى الأجان   ب المقیمی   ن الذی   ن یغیرون مكان      
إقامتھ  م خارج البلاد التونسی  ة الاس  تظھار بشھادة تثب  ت تسو  یة وضعیتھ  م الجبائی  ة          
بعنوان ك    ل الأداءات والمعالی    م المست    وجبة مسل    ّـمة م    ن قب    ل مصا    لح الأداءات    
المختصة    على أس   اس مطلب وفق   ا لنموذج تعدّه الإدارة یتضم   ن خاص   ة ص   نف        

المداخیل المعنیة بالشھادة وذلك عند    :

طلب شھادة تغییر الإقامة، -
ترحیل أمتعة شخصیة أو معدات،  -
تحویل مداخیل أو أرباح خاضعة للأداء طبقا للتشریع الجاري بھ         -

العمل.

ویست         وجب على الأشخاص المنصو         ص علیھ         م بالفقرة الأولى أعلاه    
والمنتفعی   ن بأرباح أو بمداخی   ل معفاة م   ن الأداء بیان ص   نف المداخی   ل أو الأرباح      
موضوع التحوی  ل والسن  د القانون  ي لإعفائھ  ا ضم  ن مطلب التحوی  ل وذلك بمناس  بة          
تحوی   ل الأرباح أو المداخی   ل المذكورة وف   ي غیاب ذلك الاس   تظھار لدى مصا   لح         
بل مصالح               سطاء المقبولین بشھادة مسلمة من ق ي أو لدى الو البنك المركزي التونس

الأداءات المختصة تثبت ھذا الإعفاء.

ویست   وجب الاس   تظھار بشھادة ف   ي تسو   یة الوضعی   ة الجبائی   ة المنصو   ص      
علیھ   ا بالفقرة الأولى م   ن ھذا الفصل    على الأشخاص المست   قرین بالبلاد التونسی   ة     
المدینی  ن بمداخی  ل خاضع  ة لخصم   م  ن المورد تحرّري م  ن الضریب  ة عن  د تحوی  ل        

المداخیل المذكورة لفائدة الأشخاص غیر المقیمین وغیر المستقرین     .
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وتطب    ق أحكام الفقرة الثانی    ة م    ن ھذا الفصل     على الأشخاص المست    قرین  
ھا لفائدة                   ند تحویل بة ع من الضری یل أو بأرباح معفاة  ین بمداخ یة المدین بالبلاد التونس

الأشخاص غیر المقیمین وغیر المستقرین  .

تضبط طرق تطبیق أحكام ھذا الفصل بمقتضى أمر  .

توضیح مجال اختصاص القاضي الجبائي   

 :60الفصل 

 م   ن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائی   ة 54) تضاف إلى أحكام الفصل       1
فقرة ثانیة ھذا نصّھا   :

كم      ا تختص  ّ     ھذه المحاك      م بالنظ      ر ف      ي الطعون ف      ي أعمال التبلی      غ    
یف الإجباري            لة بالتوظ من الإجراءات المتص ھا  ستدعاءات والإعلامات وغیر والإ
من            ھا بالفقرة الأولى  سترجاع الأداء وذلك في إطار الدعاوى المشار إلی للأداء أو با

ھذا الفصل.

 م    ن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائی    ة68) تضاف إلى أحكام الفصل       2
فقرة ثانیة ھذا نصّھا   :

تّ محكم  ة الاس  تئناف ف  ي الطعون المتعلق  ة بأعمال تبلی  غ الإس  تدعاءات           وتب
والإعلامات بالأحكام الصا    درة ف    ي مادة التوظی    ف الإجباري للأداء أو ف    ي مادة    

استرجاع الأداء عند النظر في استئناف ھذه الأحكام   .

توضیح أسس التوظیف الإجباري في صورة   
عدم إیداع التصاریح الجبائیة 

 :61الفصل 

 م  ن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائی  ة 48تلغ  ى العبارة التالی  ة م  ن الفصل     
یر                 نى للأداء غ مع اعتماد حدّ أد ریح  خر تص ھا آ تي تضمن ساس المبالغ ال "أو على أ

 دینارا عن كلّ تصریح "  وتعوّض بما یلي  : 50قابل للاسترجاع یساوي   
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ریح مودع دون                خر تص نة بآ یف الأداء المضم صر توظ ساس عنا  أو على أ
اعتبار فائض الأداء والخسا   ئر والإس   تھلاكات المؤجلة المتأتی   ة م   ن فترات س   ابقة    
للفترة المعنی   ة بالتصر   یح  وكذلك التخفیضات الجبائی   ة بعنوان المداخی   ل والأرباح     
عن                   تخلص  سترجاع  یس بل للا یر قا نى للأداء غ مع اعتماد حدّ أد ستثمارھا  المعاد ا
كلّ تصر  یح بصر  ف النظ  ر ع  ن عدد الأداءات المست  وجبة المضمن  ة ب  ھ یحدد كم  ا      

یلي: 

 دینار بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین،  200-
 دینار بالنسب        ة إلى الأشخاص الط        بیعیین الخاضعی        ن   100-

للضریب    ة على الدخ    ل حسب     النظام الحقیق    ي أو الخاضعی    ن    
للضریبة على الدخل حسب النظام التقدیري بعنوان أرباح المھن      

غیر التجاریة، 
 دینارا بالنسب        ة إلى الأشخاص الط        بیعیین الخاضعی        ن    50 -

للضریبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعیة والتجاریة حسب         
النظام التقدیري، 

 دینارا في الحالات الأخرى  . 25-

تیسیر الواجبات الجبائیة بالنسبة إلى الناشطین في قطاع  
 نقل الأشخاص بواسطة سیارات تاكسي ولواج ونقل ریفي  

 :62الفصل 

 م   ن مجلة52 م   ن الفصل     IVیضاف إلى أحكام  المط   ة الأولى م   ن الفقرة    
الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي :

وخلال الخمسة عشر یوما الأولى من شھر جانفي وشھر جویلیة الموالیة للسداسیة                  
التي تمت خلالھا ھذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطین في قطاع نقل            
الأشخاص بواس طة س یارات تاكسي  ولواج ونق ل ریف ي الخاضعی ن للنظام التقدیري        

 من ھذه المجلة .44 من الفصل IVالمنصوص علیھ بالفقرة    
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تعدیل المعالیم الدیوانیة  
خلال السنة المالیة

 :63الفصل  

 بمقتضى أمر توقیف العمل بالمعالیم الدیوانیة         2008یمكن بالنسبة إلى سنة     
بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفیض فیھا أو إعادة العمل بھا                 

كلیا أو جزئیا .

ضبط تاریخ تطبیق قانون 
2008المالیة لسنة 

 :64الفصل  

.2008تطبّق أحكام ھذا القانون إبتداء من غرة جانفي    
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